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 المقدمة
 

 :ما بعدأ ،لا نبي بعدهوحده والصلاة والسلام على من  للهالحمد 
نشاطها  مؤسسة مالية تمارس 300فلقد أشارت دراسات اقتصادية نُشرت أخيرا إلى أن هناك نحو 

 50ثر من كأ مليار دولار موزعة على200 ثر من كوبحجم أموال يصل إلى أ، للشريعة الإسلامية طبقا
ها لا يتجاوز أن عمر  في النظام المصرفي العالمي معكبيرة نها علامة  الأمر الذي جعل م، في العالم بلدا

 .الربوية هابنوكمما حدا ببعض البنوك الغربية فتح أقسام إسلامية في ، عقود ثلاثة
وهي  ،وتعد هيئات الفتوى والرقابة الشرعية أحد الدعائم الأساسية للمؤسسات المالية الإسلامية

ات الفتوى ولقد أدت هيئ. ط ممارسات هذه المؤسسات من الوجهة الشرعيةتمثل دورا مهما للغاية في ضب
إلا أن ، شأت فيهافي إطار البيئة التي ن والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية وظيفتها أداءً  لا بأس به

  .بجد ومسؤولية وتقييم التجربة، إعادة النظر هناك عدة قضايا أظهرتها التجربة التطبيقية مما يقتضي
 صورةب حول التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات المالية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية فيهاو 
ولتقويم وتفعيل  ،وللطموحات الكبيرة التي تسعى لتحقيقها ومدى حاجتها للمراجعة والمتابعة، خاصة

 .هذا البحث كاندور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية  
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 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية : بحث الأولالم
 بالمؤسسات المالية الإسلامية

 :الآتيةوسأتناول تحت هذا المبحث الموضوعات 
 "مفهوم "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية: المطلب الأول

 :معنى الرقابة لغة1-
 :من أبرزها كثيرةمعاني   استعمل لفظ " رقب " في اللغة العربية للدلالة على

أي لم تنتظره ، (وليولم ترقب ق): قال تعالى، وارتقبته بمعنى انتظرته، يقال ترقبته: الانتظار -
 ."الارتقاب الانتظار": قال أبو حيان. (خائفا يترقب): قوله تعالىكو ، لتتبين صدقي

 لا لديهمن قول إ ما يلفظ): قال تعالى، والرقيب هو الحافظ للأعمال والتصرفات: الحفظ -
 .أي حافظ لأعماله يحصيها عليه ،(رقيب عتيد

ورقب  ،والرقيب هو الحارس، من رقب الشيء يرقبه وراقبه مراقبة ورقابا أي حرسه: الحراسة -
 .بيت المال أي حرسه

الذي  الموضع العالي: والمرقب أو المرقبة، من ارتقب المكان أي أشرف عليه: الإشراف والعلو -
، الإشراف :ومن هذا العرض يتبين لنا أن الإطلاقات اللغوية لمادة رقب تعني ،الرقيب يشرف منه

 ، والحراسة
 . والرعاية

 :الرقابة الشرعية2-
 : تعددت التعريفات المعاصرة للرقابة الشرعية ومنها

 اتافة الأعمال والتصرفكيل  متابعة وفحص وتحل": تور حسين شحاتة بأنهاكعرفها الد  -أ
 ا تتمد من أنهكت التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيرها للتأياكوالسلو 

وبيان  ،وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة المشروعة، وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية
والنصائح  اتظوتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاح، المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا

 ".وسبل التطوير إلى الأفضل، والإرشادات
من  أكدتجميع العناصر والأنشطة الرقابية التي تستخدم لل": وعرفها فارس أبو معمر بأنها -ب
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  ".مطابقة أعمال البنك الإسلامي للشريعة
راجعة م "إن الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية تعني: عبد المجيد صلاحين الدكتوروقال  -ج

حكام الشريعة لأ من مطابقتها تأكدلل، النشاطات المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية
، اسبة لتصويبهاالحلول المن واقتراح، وبيان المخالفات إن وجدت، ومتابعة العمليات المصرفية، الإسلامية

ق وأحكام العقود المناسبة التي تتف ةوصياغ، ومراجعة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات مع عملائها
 . الشريعة الإسلامية

 هودالج: "إن مفهوم الرقابة الشرعية ينبغي أن يتسع ليشمل: يقول جمال الدين عطية -د

نظرين م التحضيرية للمصرف متمثلة في الداعين للفكرة والممهدين لها سبل الظهور إلى الواقع العملي من
من  ا يحملونم ا لهؤلاء من أثر في اختيار منحى السير ومراقبته بقدرفلا يخفى م، ومشجعين ومؤسسين

  ".ذه المهمةبالمؤهلين له وإدراك سبل التقويم مستعينين، تشاف العوجكوما يملكون من مقدرة ا ، غيرة
دور  تعددة لهاوالمزج بين جهات م، ويلاحظ على هذه التعريفات التطويل والتفصيل لطريقة العمل

 تأكدلقائمة على الا والجهة، الجهة القائمة على إصدار الفتوى، لشرعية في المؤسسات الماليةفي الرقابة ا
 ...من تنفيذ تلك الفتاوى والقرارات

: وهو، شامللأنه تعريف مختصر موجز و ، ة الراجحي المصرفية للاستثماركولقد أعجبني تعريف شر 
حسب ، الإسلامية ية لأحكام الشريعةمن مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلام تأكدال"

 ."الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى
 : هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية3-

هذه الهيئة  وذلك لأن ،لابد من تعريف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
 .تنفيذ الرقابة الشرعية وتطبيقهاهي القائمة على 

يمكننا  ،وللرقابة الشرعية اصطلاحا، ومن خلال ما تقدم من تعريفات للرقابة من الناحية اللغوية
مستقل من  جهاز": القول بأن المقصود بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية

سسات المالية المؤ  هد إليهم توجيه نشاطاتيع، الفقهاء الشرعيين والاقتصاديين المتخصصين
، لاميةومبادئ الشريعة الإس من التزامها بأحكام تأكدبال، ومراقبتها والإشراف عليها، الإسلامية

 ".وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة
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 : مسمياتها4-
المؤسسات المالية  في تنوعت المسميات التي أطلقت على الجهة التي تقوم بدور الفتوى والرقابة الشرعية

رعية ومن بين الهيئة الش ولم يتفق الباحثون والفقهاء المعاصرون على تسمية موحدة لجهاز، الإسلامية
 :التسميات التي أطلقت على هذه الهيئة

عاملات المؤسسة لم ويفهم من هذه التسمية الاقتصار على الرقابة الشرعية: هيئة الرقابة الشرعية1-
 .يةالمالية الإسلام

ل الفقهية التي المسائ تفاء بشخص واحد يستشار فيكوتعني أنه يمكن الا : المستشار الشرعي2-
 .تتقدم بها المؤسسة المالية مختارة

 . الشرعية فهما واحد وتتفق هذه التسمية مع ما قلناه في هيئة الرقابة: لجنة الرقابة الشرعية3-
 . ص واحدل لشخكتو  لمؤسسة المالية الإسلاميةأي أن الرقابة الشرعية في ا: المراقب الشرعي4-
، ص واحدبتخص ثيرة غير محددةكالتسمية عامة يدخل تحتها أعمال   وهذه: اللجنة الدينية5-

 ...تشمل الأمور الدينية المختلفة
ظرون في الذين ين يعني أن هناك مجلسا يضم مجموعة من العلماء الشرعيين: المجلس الشرعي6-

 .ؤسسة المالية الإسلاميةمسائل ومعاملات الم
 .ذلك يقال عن هذه التسمية فهي مشابهة لسابقاتهاكو : الهيئة الشرعية7-
لإلزام أو المراقبة ا ومعلوم بأن الإفتاء لا يعني، أن مهمة اللجنة هي الإفتاء فقطكو : لجنة الإفتاء8-
 .الشرعية

يئة ليس اله تين فإن عملذلك الأمر في هاتين التسميك: هيئة الفتوى10-أو هيئة الإفتاء 9-
 .الإسلامية مجرد الإفتاء والإجابة عن أسئلة المسؤولين في المؤسسة المالية

الهيئة  ةإلى أن تكون التسمي( الزحيلي. ود، الضرير. د): ولقد ذهب بعض العلماء المعاصرين منهم
 ثير من الأبحاثك لكني أرجح ما اصطلحت عليه ،الشرعية " من غير تقييد برقابة أو فتوى أو متابعة

ا من أهم وأن تشتمل على الفتوى والرقابة وهم، بتحديد التسمية العلمية والمؤسسات المالية الإسلامية
 .أعلم اللهالشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية و  الأعمال المناطة بالهيئات

الشرعية  وى والرقابةئة الفتوالمعول عليه هو الأعمال التي تقوم بها هي، وإن العبرة بالحقائق والمعاني
 .حتى ولو اختلفت مسمياتها أو تنوعت، في المؤسسات المالية الإسلامية
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 )مشروعيتها) سندهـا الشرعي: المطلب الثاني
لماسة ا برزت فكرة تأسيس هيئة رقابة شرعية منذ بداية تأسيس المصارف الإسلامية وذلك للحاجة

تعارض  ممن عد تأكدأي ال، لتي يعتمدها المصرف في نشاطهمن مدى شرعية المعاملات ا تأكدإلى ال
 يعةالشر  يقوم به المصرف من معاملات مع عملائه والمصارف المراسلة وأطراف أخرى مع قواعد ما

 طابقة لمام وأن تكون ممارسة المصرف الإسلامي في الواقع، سعيا لتطابق القول مع العمل، الإسلامية
 .أعلن عنه في نظامه الأساسي

 ولا أظن أننا نجد نصا صريحا يدل دلالة واضحة على مشروعية الرقابة الشرعية على المؤسسات
 ومع هذا ،لأنه آما قلت قبل قليل فإن هذا النوع من الأعمال قد جاء متأخرا نوعا ما، المالية الإسلامية

  تدل علىتيوأعمال الصحابة ال، فإن الباحث يستطيع أن يستشف بعض الأدلة من النصوص الشرعية
 .مشروعية هذا النوع من الأعمال

ت كانو  ،مكت في صدر الدولة الإسلامية من أهم وظائف ومسؤوليات الحا كانإن الرقابة الشرعية   
لة المنكر وفعل إزا تقوم بها أجهزة مختلفة منها نظام الحسبة الذي يقوم على أساس مسؤولية المسلم عن

الحرف والصناعات بالطرق و  في أمور العقيدة والعبادات وما يتعلقلولي الحسبة أن يتدخل  كانو ، المعروف
وغش ، والقمار ،نهيه عن العقود المحرمة مثل: ومن الأمثلة على سعة المحتسب في المعاملات، والمعاملات

ي بها التي منعتها الشريعة الإسلامية ولو رض وتدليس الأثمان والبيوع والأشربة الفاسدة، المبيعات
ها اتفاق بين الفقهاء وجب على والي الحسبة المنع من النهي الشرعي عنها محل كانفإذا  ، نالمتعاقدا

ذا منهي عنه ونوع الدر واللبن فإن ه كثيرةتصرية المواشي لتبدو   ذلك يمنع المحتسب منكو ، والزجر عليها
طلين الموسرين اويأخذ الحقوق من المم، من تطفيف وبخس في الكيل والوزن ويمنع المحتسب، من التدليس

 .وغير ذلك القادرين على أدائها
 :ومن الأدلة التي يمكننا الاستدلال بها على هذا الأمر

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر : قوله تعالى
ون هتأمرون بالمعروف وتن، نتم خير أمة أخرجت للناسك: وقوله سبحانه(، هم المفلحون وأولئك

رأى منكم  من": يقول  اللهسمعت رسول : قال عن أبي سعيد (، و اللهب وتؤمنون، عن المنكر
 ".الإيمان ك أضعفوذل، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، منكرا فليغيره بيده
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، ل منكركفيدخل فيها  ، إن هذه النصوص جاءت تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 شك أن عدم الالتزام ولا، أو غيرها، أو الأخلاق، أو المعاملات، علق ذلك المنكر بالعباداتت سواء

وأن الالتزام  ،الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية هو من المنكرات التي يجب النهي عنها بأحكام
 .الشرع فيها هو من المعروف الذي يجب الأمر به بأحكام

 هاء من السلف والخلف على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرلمة الفقكولقد اتفقت  
 .وعمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يدخل في هذا المجال ،حسبة الله وابتغاء مرضاته

 :ومنها ،ويستدل لها أيضا بمجموع النصوص الواردة في الحث على القيام بالأمانة والمحافظة عليها
والذين  :وقوله سبحانه في صفات المؤمنين (،م أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاكالله يأمر إن : قوله تعالى

لكم راع ك" : أنه قال عنه عن النبي  اللهوحديث ابن عمر رضي  ،هم لأماناتهم وعهدهم راعون
  ".أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" : وحديث"، مسؤول عن رعيته لكمكو 

 للها  تأمر برعاية الأمانة وحفظها تشمل من ائتمن على تطبيق شرعإن عموم هذه النصوص التي
 .وتصويب المعاملات المالية حتى تكون منسجمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

 :اء فيهابن اللتبية الذي ج قد مارس الرقابة الشرعية بنفسه في حديث ولقد ثبت أن النبي  ،هذا
على صدقات بني سليم يدعى ابن  رجلا  اللهاستعمل رسول : قال عن أبي حميد الساعدي 

ت فهلا جلست في بي" :  اللهرسول  فقال! ، هذا مالكم وهذا هدية: اللتبية فلما جاء حاسبه قال
أما  ": وأثنى عليه ثم قال اللهثم خطبنا فحمد ، " صادقا نتكأبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن  
ة فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدي اللهمما ولاني  العمل بعد فإني استعمل الرجل منكم على

كم شيئا بغير لا يأخذ أحد من اللهو ، تأتيه هديته أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ،أهديت لي
اء أو بقرة لها يحمل بعيرا له رغ اللهمنكم لقي  يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا الله حقه إلا لقي
ي وسمع اللهم هل بلغت بصر عين": إبطه يقول رفع يده حتى رؤي بياضثم ، " تيعر خوار أو شاة

مشروعية محاسبة  وفيه، قد حاسب ابن اللتبية " وهذا يدل على أن النبي : قال ابن حجر. "أذني
قدم ، ةواستدل لها بفعل الصحاب، وأوضح عليه الصلاة والسلام منع العمال من قبول الهدية، المؤتمن

: فقال، ارفع حسابك: فقال له على أبي بكر  اليمن بعد وفاة النبي من  معاذ بن جبل 
 ا.لا ألي لكم عملا أبد اللهو  ؟!وحساب منكم الله أحسابان حساب من
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لمرافق ا ومن المعقول أيضا فإنه إن لم توجد هناك جهة أو هيئة تقوم بتنظيم أعمال الناس وتراقب 
، ن أحكامبتعاملاتها م سسات المالية الإسلامية وما يتعلقالعامة في البلاد ومنها عمل المصارف والمؤ 

الذين : عالىه يقول تكوهلا  الالتزام بما جاء في الشريعة الإسلامية مدعاة إلى فساد المجتمع وإن عَدَمَ 
من  أكدتولأنه لا يتم ال(، لا يقومون إلا آما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لون الرباكيأ

وبعدها عن الشبهات إلا من خلال   اللهومدى تطبيقها لشرع ، لمالية الإسلاميةهوية المؤسسات ا
، رعيةمما يحتم ضرورة وجود رقابة ش وذلك، وجود ضوابط شرعية تضبط أعمالها وتصححها باستمرار

ما أن وجود ك (،إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب" : لأن القاعدة الفقهية تقول، وذلك واجب
دا من مطلب مستم لمؤسسة المالية الإسلامية عن المخالفات الشرعية يعد مطلبا شرعياا هيئة تحفظ

أحد الكليات ك،  (والمال الدين)تحقيق المقاصد الشرعية والمتمثلة على وجه الخصوص بالمحافظة على 
 .الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها

 وال من آليات المقاصد الراجعةإن مما قرره علماؤنا في علم مقاصد الشريعة أن حفظ الأم"
 ، والنسل ،والعقل، والنفس، ومنحوها المرتبة الخامسة في الرعاية بعد الدين، إلى الأصل الضروري

 وطرق ،وبينوا ما شرع لها من الأحكام الفرعية الكفيلة بحفظها من جانب الوجود بضبط نظام نمائها
، ا"لأمن لهوتضييعها وتوفير ا، لها بالباطلكومنع أ، ذا من جانب العدم بإبعاد الضرر عنهاكو ، دورانها

راراتها هو التزام ق وإن أهم مستند شرعي لعمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وإلزامية
ي والجمعية النظام الأساس والاتفاق على ذلك في، المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية الشركات
وأحكام  بناء على التزامها بمبادئ ين في هذه المؤسسات إلاكوأنه لم يساهم جمهور المشار آما ، العمومية

 .الشريعة الإسلامية
، الإسلامية في مراقبة أعمال المؤسسات الماليةكبيرة وهذا يستلزم وجود هيئة شرعية ذات صلاحيات  

من باب ، سلاميةإ ا مؤسسة ماليةوتوجيهها نحو مطابقة أعمالها لما التزمت به وأعلنته ودعت إليه في أنه
الفقهية  اعدوالقو  قررها علماء الأصول والتي"، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبالقاعدة الشرعية "

 .تبهم ومصنفاتهمكفي  
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 التكييف الشرعي لعمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية: المطلب الثالث
 الإسلامية

قوم بعمل ت ل تعريف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية أنهاتبين لنا من خلا
آما تقوم بعمل  ،المؤسسات آما تقوم بعمل المحتسب من خلال ممارستها دوراً رقابياً على تلك، المفتي

 على ر  الشريعة الإسلامية وأخذ أج الأجير الخاص من خلال قيامها بصياغة العقود المتسقة وأحكام
ية من الناحية هيئة الفتوى والرقابة الشرع ولذا اختلفت أنظار العلماء المعاصرين في تكييف أعمال، ذلك

 تي:الفقهية على النحو الآ
تقوم  حيث ،يِّف عملها بأنه يندرج تحت باب الإفتاءكُ فمن خلال تسمية هذه الهيئة  : الإفتاء1-

، لمالية التي تتبعهاا أسئلة واستفسارات واستشارات المؤسسةهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالإجابة عن 
 .والاستفسارات فكأن الهيئة قد مارست دور المفتي من خلال إجابتها على تلك الأسئلة

لتقيد ا لكن اعترض على هذا التكييف أنه يتعارض مع ما للهيئة من صفة الإلزام للمؤسسة في
لفقه الإسلامي  ا وذلك لأن رأي المفتي ليس له صفة الإلزام في، والانضباط بقرارات وفتاوى الهيئة الشرعية

نه والإخبار بلا للسائل ع " بأنها تبيين الحكم الشرعي: ولذا قيل في تعريف الفتوى، ما هو معروفك
 وسنعرف فيما بعد أن أنشطة الهيئة تتجاوز مجرد إبداء الرأي أو الفتوى والإجابة عن أسئلة"، إلزام

ووجوب  زاموجلُّها يأخذ صفة الإل كثيرةؤسسات المالية إلى القيام بأعمال وأعباء أخرى  واستفسارات الم
 . . .التقيد بما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

ميم ص ومن، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، هكوهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تر ": الحسبة2-
دى التزامها م ؤسسات المالية الإسلامية عملها الرقابي علىأعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في الم

ذي يأمر وينهى المحتسب ال وهذا يتفق مع عمل، بمبادئ وقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها
 .الناس في الأسواق

حتسِب موظف عمومي يقوم بتصويب المخالفات التي تقع في
ُ
آما ، الأسواق لكن يختلفان في أن الم

، شريعة الإسلاميةأحكام ال من مطابقة الأنشطة التجارية التي يقوم بها التجار في السوق مع تأكدوم باليق
الإشراف على الرقابة يقوم بدور الفتوى و  لكن عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسة المالية التي

تي توصل إليها من ارات والضوابط اليعمل بها بالقر  الشرعية فيها لا يستطيع أن يلزم غير مؤسسته التي
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شرعية على الفقهي لعمل هيئات الفتوى والرقابة ال ولذا لا يمكننا قصر التكييف، خلال بحثه واجتهاده
 . . .أنه حسبة فقط

 في ويذهب البعض إلى أن العمل الذي تقوم به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: الإجارة3-
، شورةالم حيث يقوم أعضاء الهيئة بإبداء، قرب إلى عقد الإجارةالمؤسسات المالية الإسلامية هو أ

الية شهرية مكافأة م وتدقيق أعمال المؤسسات المالية من الناحية الشرعية نظير، المخالفات وتصحيح
 و ثابة الأجير الخاص "وهالهيئة بم وبالتالي تكون، تدفعها المؤسسة لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو سنوية

 . جميعها يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في الذي
مؤسسة  من أكثر وا يعملون فيكانأما إذا  ، أعضاء الهيئة لا يخدمون غير هذه المؤسسة كانهذا إذا  

د على هذا ومما ير "، العمل مالية فإجارتهم تكون بمثابة الأجير المشترك "وهو الذي يقع عقده على
ومن ، ستأجرةالمالية الإسلامية الم لفتوى والرقابة الشرعية يكون ملزما للمؤسسةالتكييف أن رأي هيئة ا

 .الملزم للأجير وليس العكس المعلوم أن هذا لا يتفق وعقد الإجارة لأن رأي المستأجر هو
يفات التكي فمن بين، الة على عمل معين بأجرة  معلومة أو جُعْل  كوهي الو  ": الة بأجركالو 4-

من أن المؤسسة  تأكدلا لوا الهيئة فيك  ا أن المساهمين وَ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إليه التي تم إرجاع
لس الإدارة ان من مجكيل  كالتو  أو أن، المالية الإسلامية تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية

  .الة بأجركانت الو كأجر   ان عمل الهيئة مقابلكولما  ، ن أجل القيام بتلك المهمةللهيئة م
ومعلوم  ،سخهاف الة من العقود الجائزة التي يجوز لأي من المتعاقدينكويرد على هذا التكييف أن الو 

وأرى بأنه لا  ،الشرعية أن المساهمين لا يملكون فسخ هذا العقد أو عزل أعضاء هيئة الفتوى والرقابة
لفقهية لأنها ا فات والتخريجاتيضر خضوع عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لأي من هذه التكيي

ريجها أو تخ ويبقى أمر، ما سنبينه بعد قليلك –ومهم ، ومطلوب، ما عرفنا سابقاك –مشروع  ل عم
و أعضاء مجلس أ تكييفها على حسب ما يُ تَفق عليه بين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمساهمين

 .أعلم اللهالإدارة في ذلك و 
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 همية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلاميةأ: المطلب الرابع
ألخصها في ، ثيرةك إن لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية أهمية بالغة في المؤسسات المالية الإسلامية لأسباب

 :الآتيةالنقاط 
 بتت تلكثولقد أ، تلعب المؤسسات المالية الإسلامية دوراً مهماً في رفع اقتصاد الأمة وتطوره

وفي  ،المؤسسات بالرغم من حداثة تجربتها أنها قادرة على أداء دور مهم في مضمار التقدم الاقتصادي
 تخليص في ان لها إسهامها المميزكو ، مجال التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي على السواء

، بلاد الإسلاميةالمصرفي في ال ل في السوقوإشاعة التعامل الحلا، اقتصاد الأمة من الربا والمعاملات المحرمة
به من  وفتواهم وتوصياتهم فيما تقوم ولقد دأبت المؤسسات الإسلامية على الاسترشاد بآراء العلماء

ثمارية الشرعية لتشرف على الأنشطة الاست وشكلت هيئات الفتوى والرقابة، أنشطة مصرفية ومالية
وقد اجتهدت  ،مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية من تأكدوال، والمصرفية التي تقوم بها هذه المصارف

ها من عوائق في هذا المضمار على الرغم مما يكتنف عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في القيام بدورها
 .وصعوبات

الشرعي  إن الأساس الذي قامت عليه المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل
 ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية، الربوية المحرمةللمؤسسات 

التزامها  لتلك المؤسسات فهي الجهة التي تراقب وترصد سير المؤسسات المالية الإسلامية ومدى
مية من الإسلا خاصة مع عدم الإحاطة بقواعد المعاملات، وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية

 . في المؤسسات المالية الإسلاميةقبل جميع العاملين
والمؤسسات بمزايا  تتميز المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية عن غيرها من المصارف

المالية  المصارف والمؤسسات انكعديدة لعل أبرزها هو وجود هيئات الرقابة الشرعية التي تعد أحد أر 
منهجها الذي قامت عليه ومصدر  فظها من الانحراف عنوصمام أمانه الذي يح، وشريانها، الإسلامية

ثمار والتمويل وما العمليات المصرفية في الاست إن، فهي الهوية التي بها تعرف، الطاقة التي يولد لها القوة
تحتاج إلى  -. . والتجارة الإلكترونية، البطاقات الائتمانية مثل –تشهده من تعقيد في صورها التجارية 

 . كالشرعية نظراً  لتميز هذه العمليات بالتعقيد والتشاب د من هيئة الفتوى والرقابةبحث واجتها
الجودة الشرعية للمؤسسة ب وتتجلى أهمية الرقابة الشرعية في تعزيز الثقة لدى المساهمين وجمهور المتعاملين

ارة د التزام إدكيؤ مما ، الإسلامية ومدى مطابقة أعمالها لأحكام ومبادئ الشريعة، المالية الإسلامية
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إن  ،جميع أعمالها لأحكام الشريعة الإسلامية المؤسسة بما تضمنه نظامها الأساسي من اشتراط موافقة
ارتياحا لدى  آما يوجد، الإسلامية يعطيها الصبغة الشرعية وجود الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية

 .جمهور المتعاملين مع تلك المؤسسة
والفعال باتجاه  دوات الحديثة في التدقيق والمراقبة الشرعية يحقق التأثير الإيجابيإن تطبيق الأسس والأ

لشرعية داخل ا تقويم وتطوير الجوانب الإجرائية فيما ينبغي أن يكون عليه عمل هيئة الفتوى والرقابة
رعي بصورته ق الشالتدقي ذلك أن طبيعة عمليات، المؤسسة المالية الإسلامية بقسميها الإفتائي والرقابي

يمية والإجرائية ذات الفنية والتنظ المهنية الجادة يتطلب من الهيئة الشرعية توفير العديد من المتطلبات
وصول بها إلى جودة أدائها الشرعي بغية ال وضبط، الصلة بتنظيم أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
 :تحقيق الهدف الاستراتيجي من وجودها والمتمثل في

 . مال المؤسسة المالية عن المخالفات الشرعيةحفظ أع
، الاستراتيجي إن مطلب الإفتاء والرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية يمثل العمق

ابة الشرعية وعلى والرق ولقد تمكنت هيئات الفتوى، والخاصية المميزة للعمل المالي والمصرفي الإسلامي
 س إلىتجاوزت بها مرحلة التأسي ات المالية الإسلامية بجدارة حتىمدى أربعة عقود من قيادة المؤسس

 .ومصرفية تقليدية له في ظل بيئات ماليةكوذلك  ، مرحلة التوسع والانتشار
 الدواعي ولقد تواطأت، هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل المالي والمصرفي الإسلامي

 طويرن المصرفيين الإسلاميين والفقهاء الشرعيين بضرورة توالأسباب العلمية والعملية ونادى العديد م
 أنظمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية من خلال وضع أنظمة وأسس وإجراءات تضمن السلامة

 وىولن يتأتى ذلك إلا في ظل وجود هيئة شرعية متمكنة في الفت، المهنية للتدقيق والرقابة الشرعية
 ل يومكوفي   ،نعيش فيه يحدث العديد من التطورات والابتكارات المصرفيةإن العصر الذي ، والرقابة
صيغ جديدة في المعاملات المالية مما يتطلب وجود هيئة من العلماء عندها الإحاطة بقواعد  تظهر

 . والقدرة على الإجابة عن تلك القضايا والنوازل المصرفية المعقدة، الإسلامية المعاملات
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بادئ وأسس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية م: المطلب الخامس
 الإسلامية

تميزها عن  تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية على أسس ومبادئ
يئة الفتوى تضعها ه وهذه المبادئ أو القواعد في الحقيقة، غيرها من المؤسسات المالية غير الإسلامية

لك الأسس موجز لأهم ت وفيما يلي عرض، قابة الشرعية صوب أعينها تهتدي بها ولا تحيد عنهاوالر 
 :والمبادئ

 : الأصالة1-
الإسلامية  الشريعة حيث إن المصارف والمؤسسات الإسلامية قامت على أساس الالتزام بتطبيق أحكام

(، نتم لا تعلمونك  ر إنكالذ  فاسألوا أهل: تعالى اللهمصداقا لقول ، لكل علم أهله وخاصته كانو 
 المالية تأسيس أي من المؤسسات قد تلازم الإعلان عن هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مع الإعلان عن

 . استثمارية شركةأو  كانالإسلامية مصرفا  
الدول  بل إن القوانين المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية التي باتت تقرها العديد من حكومات

واسعة في ضبط  وتعطيها صلاحيات، مية تفرض تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسةالإسلا
نوي يبين بإعداد تقرير س بل إنها مطالبة، من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تأكدالأعمال لل

 ير في التقريرر أن يدرج هذا التق على، بالأحكام الشرعية لفقه المعاملات شركةمدى التزام المصرف أو ال
 .المالي السنوي الذي تعتمده الجهات الرسمية بعد ذلك

 حسب رأي العديد من الباحثين –الإسلامية في هذا العصر لازالت  الشركاتإن المصارف و 
ا م تمر بمرحلة التجربة إذ أن عمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود من الزمن وهذه فترة قصيرة إذا -الاقتصاديين

الرقابة  هذهو ، ارف والمؤسسات التقليدية التي قارب عمرها ثلاثة قرون من الزمانقورنت بعمر المص
 الشرعية هي التي تحدث الفرق الجوهري بين المؤسسات المالية الإسلامية

 38) .(والمؤسسات الربوية 
 وأن آنوزه تفوق التصور إلا أن، صحيح إن فقه المعاملات الإسلامية أصيل وقديم قدم الإسلام

 سلمينوانبهار الم، وتفشي مبدأ العلمانية والداعين لها، الشريعة الإسلامية عن التطبيق إقصاء
 فقد أبقى على هذا الإرث الهائل الضخم الذي يمتلكه، بالغرب وحضارته التي أغشت أعين الناس

دعا  من اللهض إلى أن قي  ، بعيدا عن واقع الناس وحياتهم العملية، المسلمون حبيس الكتب والمصنفات
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رادى ف فنهض فقهاء المسلمين، إلى إنشاء وتأسيس مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
 كانو ، دفها وغايتهاه ة بما يعينها على تحقيقكذه الكنوز ويمدون المسيرة المبار وزرافات يستخرجون من ه

 وعدم التفريط، ةتشريعيمصادرها ال الأساس الذي اعتمدت عليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية هو أصالة
 .والعقود التي تجريها تلك المؤسسات في مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات

 . . المعيار2-
المؤسسات المالية إلى و  ت القوانين التجارية المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية تُخضع المصارفكانوإذا  

 لنظام رقابي –علاوة على ذلك  –تخضع  سسات المالية الإسلاميةنظام تدقيق محاسبي خارجيا فإن المؤ 
لمراجعة الشفافية والمصداقية التي باتت أحد أهم معايير ا شرعي فرضته على نفسها لتحقيق مزيد من

 . والمحاسبة الدولية
كم لحل ت الرقابة الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية تعد من أدوات الإدارة الذاتيةكانوإذا  

لإدارية ا والإجراءات ين والتزامهم بالسياسات المصرفيةفاية أداء العاملكعلى مدى سلامة النظام و 
رعية وفق الش فإن الرقابة الشرعية تتجه إلى الحكم على مدى سلامة المعاملات وصحتها، المعتمدة
 . والقواعد التي تقرها الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية الضوابط

الحياة بعد  لهيئات والمجالس قد أثرت الفقه الإسلامي في جانب المعاملات وبعثت فيه روحرغم أن ا
في الإسلامي المصر  إلا أن العمل، وأوجدت بذلك ثروة فقهية معاصرة هائلة، أن ظل حبيس بطون الكتب

 يستدعي ولعل أهم ما ،الجميع بحاجة إلى انسجام في عملياته من خلال تطبيق معايير ثابتة يعترف بها
وجود المعايير الشرعية وتفعيلها في الواقع العملي الحاجة إلى تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات 

تاوى الشرعية لتجنب التضارب أو عدم الانسجام بين الف والتطبيقات بين هيئات الفتوى والرقابة
 .الإسلامية والتطبيقات في المؤسسات المالية

 . زيةكى والرقابة الشرعية مع البنوك المر تفعيل دور هيئات الفتو  -
لتقليدية ا ظهور العمل المصرفي الإسلامي بقوانين وأعراف مصرفية موحدة أمام المؤسسات المالية -

 . المحلية والدولية
لخاصة على ا صون تجربة المؤسسات المالية الإسلامية من الانحراف والتقليل من الاهتمام بالمصلحة -

 . لمصلحة العامةحساب المبادئ وا
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 ؛التعويلب إن إيجاد معايير موحدة تصدر عن مجلس دولي معتمد تلتزم بها الهيئات الشرعية جدير
وهو ، نهاينشأ ع لأن وجود هيئة شرعية للمؤسسة أو لدولة معينة خاصة لا يخفى محدودية الأثر الذي

 ات التمويلمليفي ع ئات الشرعيةوتبادل الآراء بين الهي، يتعدى نطاق تلك المؤسسة أو تلك الدولة لا
هت إليه هيئة الرأي الذي انت لأنه إما أن تعتمد الهيئة في مؤسسة ما، بير جدوىكالمجمع عليها ليس له  

 ...ينالخلاف للتكافؤ نظريا بين الهيئت وإما أن تختلف معها وليس هناك ما يحسم هذا، مؤسسة أخرى
 والمؤسسات المالية الإسلامية وإصدارها معايير ارفوعليه لم يبق إلا إيجاد مرجعية معتمدة للمص

 . هاوالمقاربة بين وجهات النظر التي من المتوقع طرح شرعية في الصيغ والقضايا المالية للتسديد
 تعلقة بمختلفالم إن إيجاد معايير شرعية معتمدة من المجلس الشرعي الدولي لبيان الأحكام الشرعية

ثرت فيها الاتجاهات ك وما يتعلق بذلك من قضايا، استثمار وخدماتالأنشطة المصرفية من تمويل و 
ب السعي إلى الملحة التي يج وذلك لترجيح أحدها للعمل به في المؤسسات المالية من القضايا، الفقهية

ف بالموضوع التعري: هذا المجلس على ويشمل المعيار الشرعي الذي يضعه، تحقيقها والعمل من أجلها
وضوعات وتدور م...والأدلة، وأحكامه الأساسية، وأقسامه، وحكمه التكليفي، ا المعيارالمعد بشأنه هذ

 :المعايير الشرعية على ما يلي
 .والاستصناع، ةكوالمشار ، مثل المرابحة: والتمويلمعايير بشأن صيغة الاستثمار 1-
 .وعقود الامتياز، مثل عقود الصيانة: معايير بشأن العقود المستجدة2-
 .والحسم الآجل، مثل بطاقة الائتمان: بشأن بعض الخدمات المصرفية معايير3-
التقليدي إلى  نكوتحول الب، مثل المدين المماطل: معايير لمعالجة بعض القضايا والنوازل المصرفية4-

 .مصرف إسلامي
  .والمقاصة، الضمانات: مثل، معايير بشأن أدوات مساعدة لصيغ الاستثمار والتمويل5-

، عليه ق في هذه المعايير التي يصدرها المجلس لأنها مدروسة جيدا ومعدة بشكل يعتمدويجب أن نث
 . وهي تشبه عملية إصدار المعايير المحاسبية من حيث المراحل

 : المسؤولية3-
والالتزام ، رعيةالش إن الهدف الأسمى لعمل الهيئة الشرعية هو حفظ أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات

ب أن تتضافر في والواج، المؤسسة ام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات التي تقوم بهابتطبيق أحك
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لية الهيئة إلا أن مسؤو افة كالمالية الإسلامية   تحقيق ذلك جهود جميع الإدارات والعاملين في المؤسسة
 .لينمهذه المؤسسة عن جمهور المتعاالشريعة في  بر وذلك لأنها أمينة على تطبيقكالشرعية أ
 : الإيجابية4-

 فلا يليق أن ،ومفاد هذا المبدأ أن تكون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إيجابية دافعة لا سلبية معوِّقة
 فاءتهاكقلل من  أن ت تتحول هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إلى عقبة تعوق مسيرة المؤسسة المالية أو

 يفاً لتقديمكماً و كمؤهلين   لرقابة الشرعية أن يكونواوهذا يتطلب من أعضاء هيئة الفتوى وا، الإنتاجية
 ة فيشأنه أن يحدث نقلة نوعي وإذا تم هذا فإن من، فاءةكوالإجابات الشرعية بسرعة ودقة و  الفتوى

جه المؤسسة المالية للحلول الشرعية التي توا حيث يجعل منها مصدرا، وظيفة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
 .الإسلامية

 : زامالإل5-
 يمثل الإلزام ضرورة عملية لضمان تنفيذ ما يصدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من فتاوى

يئة له ولابد أن ينص صراحة في النظام الأساسي للمؤسسة المالية الإسلامية أن، وقرارات شرعية بكفاءة
وإبطال ، ف للشرعمخالالفتوى والرقابة الشرعية الحق في وقف أو رفض أي تصرف أو تعامل  يثبت أنه 

لى مبدأ ع لأنه إذا اقتصر دور الهيئة الرقابي على إبداء الرأي والمشورة دون النص ؛أي أثر يترتب عليه
لى مبدأ ع ومن خير ما يستشهد به، إلزامية ما يصدر عن الهيئة حصل فقدان آلية تحقيق ذلك الإلزام

يث قرر فيها ح عنهما اللهموسى الأشعري رضي  الإلزام ما أثر عن عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي
فإنه لا ينفع ، كإلي فافهم إذا أدلي، فريضة محكمة وسنة متبعة "أما بعد فإن القضاء: مبدأ الإلزام بقوله

 ".تكلم بحق لا نفاذ له
في ذلك أن  بلكن لرأيها قوة إلزامية والسب، إن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ليست هيئة استشارية

و شرط مباحا ه أي أن يكون الاستثمار، ها هو الوجه الحقيقي لعمل المؤسسات المالية الإسلاميةرأي
عية فقد والرقابة الشر  يدا لإلزامية قرارات هيئة الفتوىكوتأ، ل مع هذا الصنف من المؤسساتالتعام

 شرعية "يعتبرلوالرقابة ا ومنها القانون اليمني بأن رأي هيئة الفتوى، نصت معظم القوانين على ذلك
 ...نهائيا في شرعية الصيغ التي يتعامل بها المصرف وملزما له
شرعية بالبنك ال "تشرف هيئة الفتوى والرقابة: ومما جاء في النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي

لشريعة مع أحكام ا من مطابقة معاملات البنك تأكدولها حق ال، على جميع النواحي الشرعية بالبنك
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تنفيذ ويلتزم مجلس الإدارة ب وحق الاعتراض على الأعمال غير المطابقة إن وجدت، ية وقواعدهاالإسلام
صرف الشارقة وتلزم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية م، ت بالإجماع أم بالأغلبية المطلقةكانتوصياتها سواء  

برقابة شاملة على  الهيئة وتقوم، يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية الوطني بمعايير صارمة ودقيقة بما
 .ومنتجاته ومعاملاته المالية جميع استثمارات المصرف

ليها من إ وهذا ما يجب أن يكون عليه أمر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من سلطة الإلزام بما تصل
مستشار" في " لمةكفمعلوم أن  ، في صورة مستشار شرعيولا يجوز أن تبقى الهيئة ، اجتهادات وآراء

بيرها كته  مؤسسا ولا قيمة للرقابة الشرعية إذا لم تكن ملزمة للمصرف بكل، عرف لا تعني الإلزامال
 .لمته هي العلياكو ، لمة الشرعكوذلك لأنها تمثل  ، وصغيرها

ريق ط ن اقتصار قيام الهيئات الشرعية على أسلوب إبداء الرأي فيما يعرض من مسائل سواء عنإ
سلامية الإ المسئولين آما هو عليه الأعم الأغلب من المؤسسات الماليةالكتابة أو عقد اللقاءات مع 

أعمال المؤسسات  ختلفلم وذلك بقيام الهيئة بالدور الكامل في الإلزام والمراقبة الفعلية، وضع يجب تغييره
 .عاملاتهاجميع ت من تنفيذها وتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية في تأكدالمالية الإسلامية وال

 : الاستقلالية6-
لشرعية ا والمراد بالاستقلالية تمكين الهيئة الشرعية من حفظ أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات

الهيئة بأي  تأثرفلا يجوز أن ت، بحيث تكون لها سلطة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بتجرد وحرية تامة
تاوى وقرارات ف  على ما يصدر عنها مننوع من الضغوط الخارجية أو الداخلية التي قد تؤثر بشكل سلبي

 ة أو أيةالجمعية العمومي مصدر الضغوط السلبية ممثلا في إدارة المؤسسة أو مجلس إدارتها أو كانسواء  
 .جهة أخرى

يئة ه وتمثل الاستقلالية الضمانة القانونية والأدبية التي توفر حرية اتخاذ الفتوى والقرار الشرعي من
أداء هيئة  في وبعيدا عن أية ضغوط سلبية قد تؤثر، رعية بموضوعية وتجرد وحياديةالفتوى والرقابة الش

 .الرقابة الشرعية لدورها الحيوي الهام
 :ذات رسالة7-

 لشرعيا لعل هذا ما يجب أن يكون عليه وضع ومكانة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمراقب
ة وميزة المؤسسة سم جهاز رقابي يجسدكلية إسلامية  فة عامة في مؤسسة ماوالعملية الرقابية الشرعية بص

ة لجميع المؤسسات المالي وهذا ما يجب أن يقصده المشرع في النظام الأساسي، المالية الإسلامية
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 ة دورهوظيفة "المحتسب" يكتسب قو ك  وفي الواقع العملي إن عملية الرقابة الشرعية هي، الإسلامية
م في مستواهم ومن ه، ومساندة ولي أمر المسلمين ى تجاوب وفاعليةوفاعليته في المجتمع المسلم من مد

فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل المعروف وينهى عن المنكر  وإلا أصبح مجرد ناصح أمين يوجه إلى
 نإن لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية دور ووظيفة ورسالة في المجتمع الإسلامي يجب أ (.فإنما يضل عليها
ن ع ولو قصرت أو تهاونت في حمل هذه الرسالة فإنها ستحاسب، بها أحسن قيام تؤمن بها وأن تقوم

دعوة و  وذلك لأنها اختارت هذا العمل فيجب عليها القيام به بكفاءة وإخلاص، ذلك في الدنيا والآخرة
 : قال تعالى، آما هو حال المسلم الحقيقي في جميع أموره وشؤونه، وتحمل للمسؤولية

اللهجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بنتم خير أمة أخر ك.)  
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 أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية: المطلب السادس
الرقابة و  م يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة الفتوىك: سأبحث تحت هذا المطلب في نقاط ثلاث وهي

يجب توافرها  التي وما هي الشروط، يفية اختيارهمكو  ؟دةسلامية الواحالشرعية في المؤسسة المالية الإ
 : فيهم
 :عدد أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية1-

إدارة  وللهيئة الاستعانة بمختصين في، يجب أن تكون الهيئة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة
 المسائل التي في تقديم الرأي الفني والقانونيالمحاسبة وغيرها لمساعدتها في ، القانون، الاقتصاد، الأعمال

 .تعرض عليها
مساهمين  ضموألا ت، ويجب أن لا تضم الهيئة في عضويتها مديرين من المؤسسة المالية الإسلامية

لمتخصصين ا " ويجوز أن يكون أحد أعضاء الهيئة من غير الفقهاء على أن يكون من، ذوي تأثير فعال
 ".الاقتصادية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات والمسائل في مجال المؤسسات المالية

 درةت قكانومهما  ، قد وجدنا أن بعض الهيئات تتكون أساسا من مستشار شرعي واحد فقط 
 . قريبا رهاكم الكثيرة والكثيرة جدا التي سنذ فإنه لا يستطيع القيام بالأعباء والمها، هذا الفرد العلمية

 ة الإسلامية تلجأ لعلاج هذا النقص باللجوء والاستعانة بمستشارينوبعض المؤسسات المالي
 وهذا الأسلوب معناه أن إدارة البنك هي التي تقرر، خارجيين يقومون بمقام هيئة الرقابة الشرعية

 وهي أيضا التي تقرر مدى الحاجة إلى الالتزام بما يراه، الحاجة إلى الرجوع لهؤلاء المستشارين
 تابة تقرير سنوي للجمعية العمومية أو لأغراضكأن تطلب منهم  ن ويمكن هؤلاء المستشارو 

 غير أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تهميش الدور الذي من المفروض، أو لأي غرض آخر، الدعاية للبنك
 .أن تقوم به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 ائهاأن يكون ضمن أعضويفضل ، من ثلاثة أعضاء أكثرلذا نقول لابد من أن تتكون الهيئة من 
 .في القانون وآخر في الاقتصاد بالإضافة إلى العلماء الشرعيين متخصص

لمؤسسات المالية ا فقد يصلح المفتي الواحد في الشؤون الفردية التي يسأل عنها الناس أما في شؤون 
ثر عند الاقتضاء كثة أو أثلا الكبيرة التي تعمل في مئات الملايين فينبغي أن تفتي فيها هيئة مكونة من

 .والاجتهاد، الإفتاء وتماشيا مع طريقة المجامع الفقهية في" مع الجماعة اللهيد و"
 : يفية اختيار أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةكفي  2-
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 لمهمةا تتميز هيئة الرقابة الشرعية بالتعدد لأن الفرد الواحد مهما بلغت سعة علمه لا يمكنه أداء
 الذي يتعذر الشيء ،وذلك للتعقيد والتشابك الذي تتميز به المعاملات المصرفية، لهيئةالمناطة بعمل ا

أعضاء هيئة  يينيفية تعكالقوانين على   لهذا نصت معظم، على الفقيه الواحد الإلمامُ به بعمق   ودراية
  عقد تأسيسفي " يتعين النص: الفتوى والرقابة الشرعية حيث نص قانون الاتحاد الإماراتي على ما يلي

الأساسي لكل منها على تشكيل  الاستثمارية الإسلامية وفي النظام شركةالمصرف أو المؤسسة المالية أو ال
ا لأحكام الشريعة مطابقة معاملاتها وتصرفاته هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولي

 ايفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستهك  ويحدد النظام الأساسي لكل منها، الإسلامية وقواعدها
ولم تحدد هذه المادة الجهاز أو الهيكل الذي يتولى تعيين هيئة الرقابة ، "لعملها واختصاصاتها الأخرى

الشيء الذي يدل على أن القانون لا ، اء في النظام الأساسيكذلك لقرار الشر  تكوإنما تر ، الشرعية
ولكن اشترطت هذه  ،ية من قبل مجلس الإدارة مثلا وهو هيئة تنفيذيةالرقابة الشرع يمانع من تعيين هيئة

 ،أسماء هيئة الرقابة الشرعية على هيئة شرعية عليا لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل المادة أن تعُرض
 هذه الهيئة العليا يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وتكون مهمتها الرقابة العليا على علما بأن

 .والمؤسسات المالية فالمصار 
الهيئة لمجلس  يةومن الواضح أن تبع، يتم اختيار أعضاء الهيئة من قبل مجلس الإدارة كثيرةففي أحوال  

د هذه الهيئة مما يفق ،الإدارة يجعلها إحدى الإدارات التابعة له التي تتحرك وفقا لما يراه هذا المجلس
 .تاوىتصوغه من قرارات وف ة المالية الإسلامية بمااستقلالها ويقلل أيضا من اهتمام إدارات المؤسس

 وبالتالي، يةامل الصلاحكالجمعية العمومية حتى يكون لها   وننصح أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من
 خلالها تختار من أو أن تصدر الدولة قوانين، تستمد قوتها واستقلاليتها من الجمعية العمومية التي عينتها

 لإماراتا الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية مثل ما هو حاصل في دولةمن يقومون بالرقابة 
 رعية تضمش "تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا: العربية المتحدة حيث أصدرت قوانينها ما نصه

الاستثمارية  شركاتالو  عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية
 ."الإسلامية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة

 :الشروط التي يجب توافرها في أعضاء الهيئة3-
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المؤسسات  بط مسيرةولكي تض ،حتى تؤدي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وظيفتها على الوجه الأمثل
 تي اشترطها العلماءالت ر في أعضائها الصفايجب أن تتواف المالية الإسلامية على طريق الشريعة والدين

 .ز لهذه الشروطر موجكوفيما يلي ذ ، صفات خاصةت صفات عامة أو كانفي المفتين والمحتسبين سواء  
 لمالية غيرا فلا يصح ولا يجوز أن يتولى أمر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات: الإسلام1- 

 . المسلم
 .لأن غير البالغ لم يكمل عقله حتى يؤخذ بقوله: البلوغ2-
 .لأن غيره لا تمييز له يهتدي به إلى ما يريد فلا يعتد بقوله: العقل3-
لمالية الإسلامية ا ينبغي لعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات: العلم بالأحكام الشرعية4-

 ،هموأسباب اختلاف، وال الفقهاء وأدلتهموأق، ومذاهب السلف، أن يكون عالما بالأحكام الفقهية
لمسائل بأصولها إلحاق ا يتمكن من ذلك يلزمه الاطلاع على القواعد الفقهية والنظريات الفقهية حتىكو 

 .أو قواعدها الثابتة
وإنما تعتبر " :قال السمعاني، فلا يصح تولية الفاسق عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: العدالة5-

 ."فلا يجوز استفتاء الفاسق، لحكم والفتوىالعدالة في ا
، لعلميةا لابد وأن يكون قادرا ومؤهلا من الناحية: القدرة في نفسه وبدنه للقيام بهذا العمل6-

ساس القاعدة الشرعية أ على، والعلوم الآلية المعاصرة، مسلحا بما يتعين عليه العلم به من العلوم الشرعية
ة في مجال محملا بالخبرة العملي ما يجب أن يكونك،  "إلا به فهو واجبما لا يتم الواجب التي تقول "

ثرة تعامله كتكونت لديه هذه الخبرة من   وقد، الإفتاء والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
 .ةلمتخصصوحضوره المؤتمرات والدورات والورشات ا ،وبحثه في مجال المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية

، قاصد الشريعةبم لابد وأن يكون عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عالما: العلم بمقاصد الشريعة7-
 حتى لا يوقع الناسو ، الشريعة وعارفا بمصالح الناس وعرفهم حتى يستنبط الأحكام التي توافق مقاصد

 . جهة منها أصاب الحقالمجتهدين من توجه إلى "مقاصد الشرع قبلة: يقول السيوطي، في الحرج والعسر
وفي قيادة ، دينال والفقه في، إن السياسة الشرعية باب من أبواب العلم: معرفة السياسة الشرعية8-

ن عقيل في تعريف قال اب، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية، الأمة وتوجيهها الوجهة الشرعية الصحيحة
ساد إلى الصلاح وأبعد عن الف ناس معه أقربمن الأفعال بحيث يكون ال كانما  ": السياسة الشرعية

  ".ولا نزل به وحي وإن لم يشرعه الرسول 
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 "هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك في: ويقول ابن قيم الجوزية في أهميتها
 معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا

لمحق ا عة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بهاالشري
والذي ، رعالش من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق ظناً منهم منافاتها لقواعد

رأى ولاة الأمر  فلما ،أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها
م قوانين فأحدثوا له، ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة

ا أحدثوه من م وإحداث هؤلاء سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولد من تقصير أولئك في الشريعة
خرى أ ه وأفرط فيه طائفةكدرا أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقم الأمر وتعذر است

 اللهعث ب لا الطائفتين أتُيت من قبل تقصيرها في معرفة ماكو ، ورسوله اللهفسوغت منه ما يناقض حكم 
 .تابهكبه رسوله وأنزل به  

لمعاملات في ا بعد تمكن عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من قواعد: معرفة فقه الواقع المالي9-
 على معرفة بقواعد يكون فإنه حري به أن، فته لصور العقود في الشريعة الإسلاميةومعر ، الفقه الإسلامي

ل المؤسسات و والشبهات التي تثار ح ،وبالمصطلحات في هذا الميدان، العمل المصرفي الإسلامي المعاصر
 .يفية الرد عنهاكالمالية الإسلامية و 

في الرقابة  تستلزم أن يكون أعضاؤها ضليعينبالإضافة إلى ما تقدم فإن أعمال هيئات الفتوى والرقابة 
 رعية في المؤسساتالش المالية وأساليبها وآلياتها وأنماطها وتطبيق هذه الآليات والأساليب على الرقابة

 . المالية
تحلى بجملة ي يجب على عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أيضا أن: التواضع وحسن الخلق10-

الكبر منفر للناس و ، ضع لأن الكبر والعجب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائلالتوا: أبرزها، من الخصال
بير في كالصفات من أثر   لما لهذه، حليما، رحيما، وعليه أن يكون حسن الأخلاق رفيقا، من صاحبه

 .وإرشاداته وسماع توجيهاته ونصائحه، إشاعة الود والتفاف الناس من حوله
الصفات  ا منوغيره، اء وسرعة البديهةكالذ ك،  فات المكتسبةصفات أخرى غير الصبالإضافة إلى 

 . التي تساعده على استثمارها في أداء المهام
في  بركلأثر الأالمتخصصة والمتنوعة له اإن رفد هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بالكفاءات المهنية 

 . المالية الإسلامية اتعلى المؤسس وتمكينها من القيام بدورها التشريعي والرقابي، تفعيل دور هذه الهيئات
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لى توفر العلم إ فإن الأمر يستدعي بالإضافة"، ولأهمية دور عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وخطورته
، سلامية وتطبيقاتهايرفة الإالص وخبرة عملية في، والدراية التامة بالمعاملات المالية معرفة القانون، الشرعي

رقابة الشرعية الضوابط الموضوعية لممارسة عمل ال وفي غياب، لس الشرعية وتنوعهاثرة الهيئات والمجاكومع  
شهادة عضوية  " من الهيئات المتخصصة إصدار شهادة تسمى فإننا نقترح أن تتولى هيئة، ممارسة مهنية

 وشهادة زمالة المالية العامةCFA) ( على غرار شهادة زمالة التحليل المالي "في الهيئات الشرعية 
) (CPAبعد  ،من الشهادات الدولية التي تمنح الاعتماد لأي شخص في مثل هذه المهن وغيرهما

 مجمعكخاص بهذه الشهادة يعتمد من جهة شرعية لها القبول العام من جميع المؤسسات   تصميم برنامج
 :ويمكن أن يُسْنَدَ الأمر إلى إحدى الجهات الآتية، الفقه الإسلامي الدولي بجدة

 .لإسلامية بالبحرينا س الشرعي للمعايير التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةالمجل -
 .مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا -
 لتابعا بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة -

 " للبنك الإسلامي للتنمية
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 الدور المطلوب من هيئات الفتوى : يالمبحث الثان
 الإسلامية والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية

 
 

 مجال عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية: المطلب الأول
الرقابة و  نعني بالمجال ههنا النطاق الموضوعي والميداني الداخل تحت مسؤولية واختصاص هيئة الفتوى

 . الشرعية
 ،"والرقابة الشرعية هيئة الفتوى" لفتوى والرقابة الشرعية من اسمهاونستطيع أن نستشف مجال عمل هيئة ا

 اتلى أعمال ونشاطع أو مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أساساً العمل على تطبيق
 .المؤسسة المالية الإسلامية المعنية

 مل الهيئةع ى هذا الأساس في اختصاصين جوهرين هما الأصل فيويتبلور عمل الهيئة الشرعية عل
  :الاختصاصان هما الشرعية وما سواهما متفرع عنهما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذان

 . الرقابة الشرعية2) (. الفتوى (1
 بهل اختصاص بحسكويتحدد نطاق  ، وما يتطلبانه ويستلزمانه من أعمال ونشاطات وإجراءات

، قيقهاتح وبحسب الأهداف والأغراض التي تسعى المؤسسة المالية الإسلامية إلى، ن ناحيتهفي ذاته م
التي  والأغراض إذ إن تحديد الأهداف، والنص عليها وجوبا في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

جهزة مراقبتها من بل الأ قانوني يتم على أساسه :قامت من أجلها المؤسسة المالية مطلب نظامي
ذه الأهداف على أي من ه واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها في حالة الخروج، ومحاسبتها، ابيةالرق

 .والأغراض المنصوص عليها
 لى العقودع –ما قد يوهمه البعض ك –ال الإفتاء والرقابة لا يقتصر وبالتالي فإن نطاق ومج

، الفتوى( رينو كالمحورين المذ ى لا تقل أهمية عن بل يشمل مجالات أخر ، والمعاملات المالية فحسب
 :وتتمثل هذه المحاور فيما يلي (،الرقابة الشرعية

 .العقود والمعاملات والاتفاقيات المالية1-
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رية الاستثما ،مثل السياسات المالية والمحاسبية، السياسات العامة والخاصة بالمؤسسة2-
 ...والتسويقية

 .النظم والقوانين واللوائح الداخلية3-
 :ل هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةلائحة عم

منهجيتها في  تضع الهيئة الشرعية لنفسها لائحة عملها تتضمن على وجه الخصوص والخلوص1-
 :مباشرة عملها سواء في ذلك

 .منهجيتها في الإفتاء والرقابة الشرعية ومن ثم تحديد اختصاصاتها -أ
 .رهاعند اللزوم وتسجيل محاض ما تتضمن تلك اللائحة نظام جلساتها ومن تستعين بهمك -ب
 .ذلك تنظيم علاقاتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة المالية المعنيةكو  -ج
من  أكدتما تتضمن اللائحة نظام "المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي" الكفيل بتحقيق الك -د

وأحكام الشريعة  ادئلمب أن معاملات المؤسسة المالية واستثماراتها وأنشطتها والعقود التي تبرمها وفقاً 
 .الإسلامية والفتاوى والآراء الشرعية التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية

الذي  رير السنويالتقكة التي تقدم لجهة الإدارة  إعداد التقارير الدوري كيفية وتتضمن اللائحة   -ه  
 .يقدم للجمعية العمومية ومكونات هذه التقارير

لمالية وهذا ا للائحة ويصدرها لتكون وثيقة أساسية من وثائق المؤسسةيعتمد مجلس الإدارة هذه ا2-
 :يحقق هدفين جوهريين هما "الاعتماد"الإجراء 

 إلزامية التنسيق بين الهيئة وأجهزة الإدارة في المؤسسة المالية.  -أ
 إلزامية اللائحة أيضاً لأجهزة الإدارة. -ب
تحديد و  ة الفتوى والرقابة الشرعيةإن النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي على هيئ3-

قول إن ن اختصاصها ومدة عملها ومكافآت أعضائها واستقلال هذه الهيئة بوضع لائحة عملها جعلنا
لائي تنظيمي على و  التكييف الصحيح لعلاقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية إنما هو وضع

 .نحو ما سبق
ة الإسلامي ةثير من المؤسسات الماليكثير من الهيئات الشرعية في  كعمل  لابد أن نعترف أن أسلوب 
فهل  ،لقيام بها مما يفقدها فهم واستيعاب الدور المطلوب منها، ثيرةكغير واضح وغير معلوم في أحوال  
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حصها المؤسسة وأعمالها لف أم هو اختيار عيِّنات من أنشطة، دور الهيئة هو إبداء الرأي والمشورة فقط
 :به الإدارات المالية أو هو صياغة الفتاوى في دليل تلتزم، ها من الوجهة الشرعيةوتدقيق
بحيث ، لمؤسسةا يمكننا تحديد أسلوب عمل الهيئات الشرعية بملاحظة وجود ممثل دائم للهيئة في "

لرجوع إليه ويستطيع هؤلاء ا ،ويقيم علاقات مع العاملين، يستطيع مراقبة ما يجري على أرض الواقع
غولين في علماء غير متفرغين مش و لا يكتفى بإسناد دور الهيئة الشرعية إلى، ند الاقتضاء والحاجةع

قوم به مما يؤدي إلى تهميش الدور الذي ت أمور عديدة على نحو يصعب معه رؤية العاملين في المؤسسة
 ".الهيئات الشرعية إلى حد بعيد المدى

لنظري إلى ا المؤسسات المالية الإسلامية دور الإفتاء فمتى يتعدى عمل الهيئات الشرعية في معظم
 الفعل تتم وفقاالإسلامية ب الرقابة الفعلية للاطمئنان على أن العمليات التي تقوم بها المؤسسة المالية

ط الحكم بأن الشرعية هو فق عمل هيئات الرقابة كان" ينبغي توضيح ما إذا  ، للآراء الصادرة عن الهيئة
ذلك كأم أنها مخولة   ،الإسلام مع تعاليم تتماشى، تتعامل بها المؤسسات المالية الإسلامية المنتجات التي

قوم بذلك فالسؤال هل تستطيع هذه الهيئات أن ت ت مهمتها الثانيةكانفإذا  ؟ من تنفيذ حكمها تأكدبال
 ؟دون أن يتوفر لها أشخاص مؤهلون لهذا الغرض

 ي أن يقومهل ينبغ؟ من سيقوم بهذه المهمة: طرح نفسهذلك فالسؤال الذي يكفإذا لم يكن الأمر  
ملهم ع إلى جانب، أم مراجعون معتمدون، أم مؤسسات خاصة مختصة بالموضوع، زيكبهذا البنك المر 

ذا لابد وأن تتاح لأعضاء الهيئة الشرعية مراجعة مختلف ؛ ل"المعتاد من رقابة وتدقيق لأعمال البنك
ة بحيث يستطيع من واقع بياناتها المالي، المالية الإسلامية بالتفصيل اتالعمليات التي تقوم بها المؤسس

المستوى من الرقابة الشرعية على التنفيذ هو الذي تفتقده معظم البنوك  وإن مثل هذا، الحكم عليها
والذي يمكن معه إذا عمم لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية أن ، المالية الإسلامية والمصارف والمؤسسات

تفهمها من واقع ل بعد أن تكتفاصيل العمل وأن تشارك بالتالي في إيجاد الحلول للمشا  ع يدها علىتض
 "...صورة سؤال وجواب الملفات لا في

 :دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في دراسات الجدوى
 امبر إ يلاحظ ضعف دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في مجالات دراسات الجدوى والتفكير في

 . العقود وإيجاد مشاريع ومنتجات جديدة وهو أمر واضح وملموس في العديد من المصارف
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 لجدوىادراسات و  وتعتقد مجالس الإدارة في المؤسسات المالية الإسلامية بأن التفكير في المشروعات
 العقود عند الدخول في وإنما يأتي دورها، وليس للهيئات الشرعية شأن في هذا، من الأمور الخاصة بها

دور الهيئة أو عدم وضوحه  ولعل هذا هو السبب في تضاؤل، ومراجعتها من الناحية الشرعية، لدراستها
 .على هذا النحو

 يئة لتقديموحث اله، لهذا نقترح اشتراك الهيئة في جميع الدراسات والأفكار والمشاريع الجديدة
 لمؤسسةا ا فعال وذو تأثير على أنشطةي يكون دورهك،  لتجارب المتنوعة في هذا المجالالأبحاث وا

لإطار الذين ا فلابد أن يخرج المسئولون عن الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية من، المتنوعة"
لربوية وهم ا سجنوا أنفسهم فيه وهو إيجاد مخارج فقهية أو حيل شرعية للعمليات التي تقوم بها البنوك

لمعاملة ا خارج من تلك المآزق بإضافة بعض القيود والضوابط إلىيجتهدون لذلك ويوجدون هذه الم
لا ينبغي  ولكن ،هذا ضروريا في مرحلة معينة كانوربما  ، حتى تكتسب الحل والإجازة الشرعية، الأصلية

آلياته و  بل علينا أن ندخل في الاقتصاد الإسلامي بأهدافه ووسائله، أن نستسلم لذلك أبد الدهر
 ...بيرا وجهدا جهيداكلب عملا  وهو يتط، الخاصة
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مهام وواجبات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية : المطلب الثاني
 الإسلامية

لمؤسسات ا لابد من بيان الواجبات والمهام الوظيفية التي تتولاها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في
 أي الوظيفي في لواجبات والمهام عند إعداد الوصفولابد من النص على هذه ا، المالية الإسلامية

رقابة الفتوى وال وفيما يلي أهم هذه الواجبات والأعمال الأساسية لهيئات، مؤسسة مالية إسلامية
 :الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

مها التزا نم تأكدتوجيه نشاطات المؤسسات المالية الإسلامية ومراقبتها والإشراف عليها لل1-
 .والتثبت من شرعية معاملاتها، بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها

ودراسة  ،دراسة مجالات العمل والعقود وصياغتها بحيث تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي2-
 من عدم وجود أي بند فيها يتعارض مع أحكام تأكدمشروعية العقود قبل التوقيع عليها لل

 .الإسلامية فقه المعاملات
 .بيان المخالفات والأخطاء وإبداء الرأي والتقويم والتنبيه عليها لاجتنابها3-
 .بيان المعاملات الحلال التي تقوم بها المؤسسة المالية الإسلامية وإقرارها4-
 يغواستحداث ص، إيجاد البديل الإسلامي الحلال للمعاملات المخالفة للشريعة الإسلامية5-

 .ة جديدةاستثمارية شرعي
عاملاتهم م تحفيز المؤسسات المالية الإسلامية من عاملين بها ومتعاملين معها إلى الالتزام في6-

للازمة لهم ا وإعداد برامج تثقيف العاملين وتقديم المحاضرات والندوات، بتطبيق الأحكام الشرعية
وللإلمام بأحكام  ديهمل لإسلاميوتثقيفهم بالمبادئ الشرعية الأساسية لتنمية الوعي المالي ا، ومتابعتها

 .المعاملات الشرعية
لمالية ا الاطمئنان إلى النظم الأساسية واللوائح والعقود والاتفاقات التي تبرمها المؤسسات7-

 .الإسلامية لتنقيتها من أية شوائب تخالف أحكام الشريعة الإسلامية
لقواعد  طبقا نفيذ العقود والمعاملاتتحقيق المتابعة المستمرة والمراجعة والتحليل بما يضمن ت8- 

سبل حلها و  وبيان المشكلات والصعوبات، وأحكام الشريعة الإسلامية ودون مخالفة للضوابط الشرعية
 . وتذليلها
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دارة إ والاقتراحات والتوصيات اللازمة إلى مجلس، تقديم ما تراه مناسبا من المشورة الشرعية9-
 . دة لمعاملات المؤسسة الماليةالمؤسسة في أي أمر من الأمور العائ

 تي تتطلبوال، ة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا والأنشطة ذات الأهميةكالمشار 10-
 .تب الفقهكومراجعة ذلك في  ، لنواحي الشرعيةعناية خاصة من ا

 من تصميم النظام والنماذج والسجلات والبطاقات وغيرها وأنها قد تمت طبقا تأكدال11-
 . عد وأحكام الشريعة الإسلاميةلقوا

 الإجابة عن تساؤلات واستيضاحات العملاء بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات12-
، المسألة أي فيلها ر  كانوتوضيح رأي الهيئة فيها إن  ، التي يظنون عدم شرعيتها أو يجهلون مستندها

 . وإلا فيحيلها المراقب الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها
لتي لم ا ل ما يعرض عليها من قضايا العمل المصرفي ومستجداته وخاصة الأعمالكالإفتاء في  13-

 .يسبق صدور فتاوى بشأنها لبيان حكمها الشرعي قبل قيام المؤسسة بتنفيذها
للقاءات المالية ا ة فيكوالمشار ، من المؤتمرات والندوات، تمثيل المؤسسة في المجالات الشرعية14-
 .وتقديم التصور الشرعي في الموضوعات المطروحة، الإسلامية
لفتوى ا التحقق من التزام الإدارة التنفيذية في المؤسسة بعرض جميع المعاملات على هيئة16-

 . وذلك عن طريق المراقب الشرعي، والرقابة الشرعية
وانب لجا دراسة تقارير وملاحظات المراقب الشرعي المتفرغ على الممارسات التنفيذية في17-

 .الشرعية لمسيرة الأعمال اليومية والتوصية بما يلزم بشأنها
وطلب  ،تحديد القضايا أو الأنشطة التي تتطلب عناية خاصة من المراقب الشرعي المتفرغ18-

 .إعداد الدراسات التفصيلية التي ترى الهيئة أهميتها
ويبين التقرير  ،اجتماع الهيئةإعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية في ضوء 19-

للوائح حسب ا، المنفذة وما جرى بيانه من آراء في معاملات المؤسسة، خلاصة ما تم عرضه من حالات
اجتماعات الجمعية  في شركةحسابات ال ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي، والتعليمات المطبقة

 .العامة العادية
نشرها   يتموتعتبر الفتاوى التي، وتنظيم عملية الرجوع إليهاالإشراف على تجميع الفتاوى 20-

الفة شيء منها مخ مرجعا ً شرعياً  ومستندا ً رسميا ً يتعين على المؤسسة المالية الإسلامية التقيد بها وعدم
 .إلا ما يتم الرجوع عنه من الهيئة
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 لإسلاميةمالية اهيكلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات ال: المطلب الثالث
 : وضع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة1-

لإسلامية من ا يختلف التطبيق للموقع التنظيمي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية
 :مؤسسة لأخرى على النحو التالي

 .بعة للمدير العامتا3-. تابعة للجمعية العمومية2-. تابعة لمجلس الإدارة1-
 وحتى نضمن الاستقلالية الكاملة لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ينبغي أن تتبع الجمعية

 .وهي التي تحدد أتعابها ويكون لها حق عزلها، وأن يتم تعيينها أيضا من قبلها، العمومية
 :اتكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واختيار أعضائها والاستغناء عن خدماته2-

 ما سبق وأن بينا في المبحث السابق عند الحديث عن أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةك
 ، لاحيةامل الصكالجمعية العمومية حتى يكون لها   حيث نصحنا أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من

 قوانين الدولة أو أن تصدر، وبالتالي تستمد قوتها واستقلاليتها من الجمعية العمومية التي عينتها
 تختار من خلالها من يقومون بالرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية مثل ما هو حاصل

 .في دولة الإمارات العربية المتحدة
عنه  م الاستغناءفإنه يت، الاستغناء عن خدمات عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةكيفية أما في  

 .المساهمون في اجتماع الجمعية العموميةبموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدها 
لإسلامية غالبا من ا تتكون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية: أقسام الهيئة3-

 : الأقسام التالية
عمال الأ ونقصد بها الجهاز الإداري الذي يعد ويهيئ(: أمانة السر) أمانة الهيئة الشرعية -أ

 :ويمثله في العادة مقرر الهيئة وتتلخص مهامه بما يلي، للهيئة وللمراقب الشرعي
 . لمشاركةاوإبلاغ الجهات المعنية بالحضور و ، وإعداد المحاضر، وحضورها، التحضير للاجتماعات

 يعمل أكثرويتكون عادة من مراقب شرعي أو  ): إدارة الرقابة الشرعية (جهاز الرقابة -ب
 والرقابة الشرعية وتتلخص مهام المراقب الشرعيبشكل يومي ويحضر اجتماعات هيئة الفتوى 

المستندات من  تدقيقو ، التثبت من شرعية التطبيق وذلك بالمراجعة المنتظة للخطوات العملية: بما يلي
 المصرف بالمبادئ في تثقيف العاملين، في مواعيد دورية يتم تحديدها من قبل الهيئة، وجهة نظر شرعية

 .المعاملات الشرعية وعي المالي الإسلامي لديهم والإلمام بأحكامالشرعية الأساسية لتنمية ال
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 :مهامه في وتتلخص أكثرويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها ثلاثة أو : جهاز الإفتاء -ج
 . العملاءو  والرد على استفسارات العاملين والمساهمين، التثبت من شرعية معاملات وعقود المؤسسة

 لهيئةوبالاتصالات اللازمة لتنفيذ مهام ا، تقوم بتطوير المعلومات: يرز البحث والتطو كمرا  -د
 .على أحسن وجه

، لمعلومات للهيئةا وهو الذي يقوم بعملية التنسيق والمتابعة لتوفير: قسم التنسيق والمعلومات -ه 
وى يئة الفته -أهداف لها تحققكوتقوم هذه الإدارة بأعمال متسلسلة ومتداخلة يكمل بعضها بعضا  

الخطط  من خلال دعم وهو الإسهام في تحقيق استراتيجيات المصرف الإسلامي -والرقابة الشرعية
 .الشريعة مع أحكام والسياسات اللازمة لتحقيق التزام المصرف بتنفيذ معاملات مصرفية تتفق

دارية في الإ وجود علاقة واضحة بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبالعاملين والأجهزة4-
 :المؤسسات المالية الإسلامية

لمالية ا في غالب الأحيان لا توجد علاقة واضحة بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسات
ومن ، ومةمعل ت موجودة فهي غيركانوإذا  ، الإسلامية والعاملين والأجهزة الإدارية في تلك المؤسسات

تي تحيط السلبية ال في الدلالة على كانيشتر الواضح أن عدم وضوح العلاقة أو عدم معلومية وجودها 
، العاملين وعقولهم التغلغل في قلوب مما يمثل غياب الهيئة الشرعية وعدم قدرتها على، بعمل أعضاء الهيئة

سؤولياتها قدرتها على القيام بأعبائها المختلفة وم الأمر الذي يستلزم بالضرورة هامشية دور الهيئة وعدم
 .المنوطة إليها

ولقاءات ، ات عملالقيام بورش: نقترح لتفعيل العلاقة بين الهيئة وإدارة المؤسسة والعاملين بها ولذا
لمؤسسات المالية ا ولتكوين العاملين في، للإجابة على تساؤلاتهم: دورية بين الهيئة والعاملين والإداريين

ريعة ابا موافقا للشصو  الإسلامية ومدهم بالمعلومات الشرعية حتى يؤدوا عملهم على علم ويكون
 .اللهالإسلامية بإذن 
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 قواعد وآليات عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية: المطلب الرابع
 الإسلامية

  :نتهي مسؤوليتهات ومتى، وقواعد عملها، سأبين في هذا المطلب آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
 :آلية العمل -أ 

، لمؤسسة الماليةا الفتوى والرقابة الشرعية اجتماعات دورية حسب متطلبات وطبيعة عمل تعقد هيئة
يتسنى  حتى، العادية لكن لابد لها من عقد أحد اجتماعاتها قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة

عند افية تعقد جلسات إض ويمكن أن، للهيئة الإعداد لأي أسئلة قد تطرح في الجمعية العامة العادية
 . الحاجة

إن ف بحيث لا يقل عن نصف عدد أعضاء الهيئة، تحدد الهيئة العدد الذي ينعقد به نصاب جلساتها
 . تحقق النصاب اعتبر الاجتماع قانونيا وما صدر عنهم ملزما

 ، ئيسوفي حال تكافؤ الآراء يرجح الجانب الذي فيه الر ، تصدر الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة
 .ولا يشار إلى الخلاف في نص الفتوى، يان وجهة نظره في محضر الاجتماعوللمخالف ب

من الناحية  يصلفرأي الهيئة هو الف، ويجب على المؤسسة المالية التقيد بها، تعد قرارات الهيئة ملزمة
 .وبناء عليه يتوقف قرار تنفيذ المؤسسة أو عدمه، الشرعية

 :قواعد العمل -ب 
الاستفسار  ينة بمقدممستع، تفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقتهتدرس الهيئة الموضوع المس

 .وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين
لأحكام ا تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما دو نه العلماء من

 .باط الأحكاموما دو نه المجتهدون في أصول التشريع من قواعد لاستن، الفقهية
لهيئة ا الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أخذت كانوإذا  

لموضوع حكماً ا وإذا لم يكن في، وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحا منها، به
لفقهية والمؤتمرات ا المجامع اء ومقرراتللمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مستنيرة بآر 

 .والندوات العلمية
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الشريعة  قفما يواف، مة لا محكومةككام الشريعة الإسلامية وجعلها حا تعمل الهيئة على تطبيق أح
له إذا   وتقدم ، لتعديلا قابلا للتعديل وترفضه إذا لم يقبل كانمن أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدِّ

 .المرفوض ما أمكن البديل عن العمل
فتراعي  ،وتنصب نفسها مقام المساهمين والمودعين والعلماء، تقدم الهيئة النصح لإدارة المؤسسة

 .سلاميةالشريعة الإ ل ذي حق حقه بما لا يتعارض مع أحكامكوتحرص على إعطاء  ، حقوقهم الشرعية
الالتزام  نإإذ ، رىؤسسات أخشرعية التابعة لملا تتقيد الهيئة بفتاوى هيئات الفتوى والرقابة ال

حيث إن ، لمختلفةا بأحكام الشريعة الإسلامية لا يتحقق بتتبع فتاوى هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
وربما أدى  ،من الآراء بمزيج شركةل إلى عمل الكذلك لكفهمها وتطبيقاتها ولو ترك الأمر  لكل هيئة 

رأي لها في  رأيا ً ينسجم مع الموضوع سسة قد ترى فيلأن هيئة المؤ ؛ ذلك إلى الإخلال بمقاصد الشريعة
ا في ولم تراع آراءه، في موضوع ما فإذا أخذت برأي هيئة مؤسسة أخرى، موضوع آخر مشابه أو مضاد

 .الموضوعات الأخرى وقعت الهيئة في تناقضات في تطبيقاتها
 :متى تنتهي مسؤولية الهيئة – ج

ستندات م الشرعية بمجرد مراجعتها التامة والدقيقة لجميع تنتهي مسؤولية هيئات الفتوى والرقابة
ويبقى على  ،المنتجات المالية وضبط إجراءات وآلية عمل المنتج ووضع الضوابط الشرعية لتلك الأعمال

ورفع تقارير ، داخليال والمتابعة والتدقيق، تدريب الموظفين على تلك المنتجات: المؤسسة مراعاة التالي
 في التطبيق في حدود ومن الطبيعي أن تحدث أخطاء، لتصحيح الأخطاء في التطبيق التدقيق للهيئة

 ...بشكل مستمر معينة إلا أن على المؤسسات المالية مسؤولية متابعة تصحيح تلك الأخطاء
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 المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: المطلب الخامس
صدرت أ الفتوى والرقابة الشرعية صفتها القانونية إما من القانون العام في الدول التيتستمد هيئات 

ولم تحو ، نيةالمالية المع أو من خلال النظام الأساسي للمؤسسة، قوانين لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي
ة ماعدا الإشارة إلى يالهيئة الشرع النصوص القانونية المتوافرة الآثار المترتبة على خطأ أو تقصير أعضاء

 .عزل العضو عن طريق الجهة التي عينته
فقرة )لشرعية ا وقد جاء في معيار الضبط لهيئة المحاسبة والمراجعة حول تعيين هيئة الفتوى والرقابة

عة الإسلامية ومبادئ الشري من أن المؤسسة تعمل وفقا لأحكام تأكدتقع مسؤولية ال": (المسؤولية الإدارية
ناء على المراقبة إبداء رأي مستقل ب أما مسؤولية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فتقتصر في، الإدارةعلى 

ية البعض وجود نص يُحمِّل الإدارة مسؤول وقد استغرب. "لعمليات المؤسسة وفي إعداد تقرير بذلك
 .شرعيا الموعتيبات شرعية تقتضي تخصصا تر 

 معترفتمدة من قبل هيئات متخصصة و يوفر للهيئات معايير شرعية معالوضع القائم لا  كانوإذا  
 ما هو الحالكليها في حالات الأخطاء والتقصير  من المؤسسات المالية ومتفق عليها يمكن الاحتكام إ بها

 بأن تكون هذه قبولا ً  أكثرفإن تعميم المعايير الشرعية والإلزام بها يجعل الأمر ، في المراجع الخارجي
 ،ةويمكن في هذا الإطار الاستئناس ببعض الآراء والأقوال الفقهي، ئات الشرعية محل مساءلة قانونيةالهي

 : ومنها
ؤاخذ على ت أن الهيئات الشرعية إذا أخطأت في حكم اجتهادي وألحقت ضرراً بالمؤسسة المالية فلا1-

 ه في الأحكامخطئ لناشئ عنم والقاضي الضرر المالي اكذلك تخريجا على قول الفقهاء بعدم ضمان الحا 
 .ثم بان خطؤه إتلاف ماله ذلك عدم تضمين المفتي إذا أدى عمل المستفتي بفتياه إلىكو ، الاجتهادية

الضمان لو  لأن ؛" إن المصلحة العامة اقتضت عدم تضمين الحكام ما أخطئوا فيه: يقول الإمام القرافي
اعهم فيفسد امتن واشتد، ت لزهد الأخيار في الولاياتثرة الحكومات وتردد الخصوماكتطرق إليهم مع  

 "...حال الناس
لخسارة المالية او  أما إذا وقع خطؤه في مسألة قطعية لا مجال للاجتهاد فيها فإن الهيئة تتحمل الضرر

 .المترتبة على ذلك
راجع الخارجي2-

ُ
 ق ماوالحقو  سلطاتلأن لها من ال ؛قياس عمل الهيئة الشرعية على عمل الم

 شرعية والقانونيةال فلا يجب أن يتمتع عضو الهيئة بحصانة ضد تحمله المسؤولية، للمُراجع الخارجي
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وجود قوانين تنص  الحال مع وهذا بطبيعة، ت أم تقصيريةكانعقدية  ، المهنية والجنائية والمدنية: بأنواعها
لى هناك تشريعات خاصة تنص ع ا لم تكنأما إذ، على مثل هذه العقوبات صادرة من جهات تشريعية

 .المدنية مخالفات الهيئة فإنها تندرج في هذه الحالة تحت المسؤولية
 جميع في إن الهيئة الشرعية وآيلة ٌ عن جماعة المساهمين مسئولة عن تطبيق حكم الشريعة3-

 .لى ذلك الفقهاءع ما أجمعك  ن إلا في حالتي التعدي والتقصيريل لا يضمكوالو ، معاملات المؤسسة المالية
ضبط  سيُسِهم في- ما سبق وأن أشرت إليهك -تراح منح شهادة عضو هيئة شرعيةوتطبيق اق

هذه الشهادة  فالهيئة التي تعُينِّ في عضويتها من لا يحملون، وتحديد المسؤولية القانونية لأعضاء الهيئة
ى والرقابة الشرعية و ت هيئة الفتكانفلما   ،ية قانونية وشرعيةالمهنية فإنها تكون متعدية ومسئولة مسؤول

عن مجموع المساهمين" في الرقابة الشرعية  يلاكو " ز القانوني لمراقب الحسابات فإنها تعتبركفي نفس المر 
 ويجوز، أمام الجمعية العامة أو أمام أي من المساهمين وتسأل على هذا الأساس، على مجلس الإدارة

 ،الشرعية إن هي قصرت في أداء واجبها أو خانت الأمانة  مساءلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابةللغير
 ...تأسيساً على فكرة الحسبة، مصلحة خاصة ولو لم يكن هذا الغير صاحب
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إجراءات ضمان تأدية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمهامها في : المطلب السادس
 سلاميةالمالية الإ المؤسسات

 اعتباومن أجل أن تؤدي الهيئة الشرعية مهامها وواجباتها على الوجه المطلوب لابد من 
 :ءات معينة تساعدها على ذلك ومنهاإجرا

 الاجتماع الدوري مع إدارة المؤسسة ومناقشة القائمين عليها.
 الاطلاع على ميزانية المؤسسة. (1
 الاطلاع على عمليات المؤسسة الاستثمارية وعقودها ومستنداتها... (2
 لجهات.القيام بزيارات ميدانية للفروع وا (3
 الحصول على إفادة من العملاء. (4
 اة.كمراجعة حساب الز  (5
 د من مراعاة المتطلبات الشرعية عند التنفيذ.كمتابعة أعمال المؤسسة للتأ (6
بدي فيه الهيئة ت رفع وتقديم التقرير السنوي الذي يعرض في اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة (7

 ل العام تمهيداً لإصدار الشهادة الشرعية.رأيها في المعاملات التي أجريت خلا
عضاء لجنة أ ة في اختيار الموظفين عند التعيين، لذلك فإنه لا بد من أن يكون من ضمنكالمشار  (8

لموظف الكفء لا ا من يمثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ذلك أن اختيار "الموارد البشرية"التوظيف 
ار عند المقابلة في الاعتب ة ما لم تكن الصفات الشرعية مأخوذةيكفي لتحقيق السمعة الطيبة للمؤسس

هاً بل يملك من العلوم التوظيف فقي للتعيين، ولا نعني بهذا المطلب أن يكون الموظف المطلوب للتعيين أو
 الشرعية مستوى مقبول.

امل كب عقد لقاءات مباشرة مع الموظفين، ولا مانع من أن يكون لقاؤهم مع أعضاء الهيئة (9
لموظف ا عددها على شكل لقاء مفتوح لمناقشة ما يرغبون الاستفسار عنه، فكثيرا ما تكون لدى

أسئلة مهمة يكون و  تساؤلات يتردد في البوح بها فيؤدي هذا اللقاء هذه المهمة، وقد يثرى اللقاء بقضايا
لشرعي يتمكن المراقب ا لها الأثر الطيب على عمل الموظف، وقد تكتشف ممارسات خاطئة خفية لم

شف كاللقاءات تعين على   شك فيه فإن مثل هذه تشافها أو لم يعرف الموظف خطأها، ومما لاكمن ا 
ة على مدى حاجة مما يوقف الهيئ المستوى الحقيقي لاستيعاب الموظف لفقه المعاملات وصحة التطبيق

 غيره. الموظف المميز عنتشاف كا  ما يمكنكت تدريبية متخصصة لقضايا معينة،  الموظفين لدورا
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 .لمتاحةا قياس قوة النظام الرقابي من الناحية الشرعية بصفة دورية بأحد الوسائل العلمية (11
 ياجاتدورية لتلبي احت د على ضرورة اجتماع الهيئة بكامل عددها بصورة منتظمةكلابد أن نؤ و 

 لما دعت الحاجة للاجتماع وذلك من أجل أنكو ، المؤسسة المتنامية وأقلها مرة واحدة في الشهر
الاتصال وليشعر الموظف ب .تتابع وتسمع من المراقب الشرعي الملاحظات وترد ُّ على أي استفسار

ل البعد كارة بعيدة  وهو أمر يجعل الإد ،تهاافة خدماكيئة وبأنها جاهزة لتوفير وتقديم  الدائم بينه وبين اله
 .لبعد الفترة بين الاجتماعاتعن الاجتهاد الشخصي الذي غالبا ما يكون على خطأ نظرا 

 ولهذا نوصي بأن يكون أغلب أعضاء الهيئة الشرعية في بلد المؤسسة للتمكن من عقد
 .فقات السفر والإقامةومن أجل ترشيد ن، الاجتماعات وتواليها ولسهولة لقاء أعضائها
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 منهج الهيئة في الإفتاء والإجابة عن الاستفسارات: المطلب السابع
 فيما يلي بعض الخطوات المقترحة لمنهج الهيئة في الإفتاء والإجابة عن أسئلة واستفسارات

الواضحة  طبوإن الالتزام بمثل هذه الضوا، العاملين أو جمهور المساهمين في المؤسسة المالية الإسلامية
 .عالىت اللهوالقواعد السليمة يمنح الثقة في أن قرارات الهيئة تكون موافقة للصواب بإذن 

 وأن يكون الهدف من وراء: والإخلاص الله في ذلك، التجرد في دراسة الموضوع1-
 معين أو بأو لنصرة مذه، ليس من أجل فلان، تعالى أولاً  وآخرا اللهانشغاله بتلك القضية هو إرضاء 

 يقول ابن .مخلصين له الدين اللهوما أمروا إلا ليعبدوا : للوصول إلى مكانة أو رئاسة قال تعالى
عمل وقائده ال "فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى فإنها روح: القيم

لتوفيق وبعدمها ا بفسادها وبها يستجلبوسائقه والعمل تابع لها يبنى عليها يصح بصحتها ويفسد 
 ."يحصل الخذلان

الموفق إذا  تيينبغي للمف": يقول ابن القيم: عليه إظهار الافتقار الله تعالى ملهم الصواب2-
ومعلم الخير ، صوابال نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي لا العلمي المجرد إلى ملهم

باده في حكمه الذي شرعه لع ويدله على، يلهمه الصواب ويفتح ل ه طريق السداد أن: وهادي القلوب
: تي فتيا إلا قالسعيد بن المسيب لا يف كانو ...فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، هذه المسألة

 ""اللهم سلمني
 : صورهت كم على الشيء فرع عنلأن الح ؛واضحاوذلك بتصورها تصورا : فقه حقيقة النازلة3-

 :تحقق ذلك بثلاثة أمورو 
 لتعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف، ل ما يتصل بالنازلة من أدلة وقرائنكجمع   -أ 

 .المحيطة بها
 فالمسألة المالية ينبغي، سؤال أهل الاختصاص والاستعانة بهم في موضوع النازلة -ب 

 ...ختصين وهكذاالرجوع فيها للاقتصاديين والم
 :بة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منهاكتحليل القضية المر  -ج 

لحكم ا فعلى المجتهد أن يتأمل النازلة تأملًا شافياً حتى ولو بدت من أول وهلة أنها سهلة ميسر
تهد في الخطأ لمجا ثيراً ما يوقعك،  وذلك لأن التسرع في إبداء الحكم وعدم التثبت من النازلة طويلا، فيها

 ."إثمها عليه كانمن أفتى بفتيا وهو يعمى عنها  ": قال فعن ابن عباس 
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التصور  وتصورها، يرهاتحر : والمراد بالتكييف الفقهي للمسألة: فقهيا تكييف الموضوع تكييفا4-
بتعيين مصادره  ثوهذا التكييف يفيد في تحرير مسار البح، وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه، الكامل

 .الواسعة ما أنه يضيق دائرة البحث في المصادر والمراجعك،  المعينة في معرفة الحكم
ابة الصح ما فعلك،  عرض القضية على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع5-

ولكنه قد يجد ، ةفي المسألة لأنها نازل ريحاص وقد لا يجد الباحث نصا، -عنهم  اللهرضي  -والتابعون 
 ...دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمن

 اللهتاب كينظر في   عمر  كانفقد  : عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم6-
 التابعون ينظرون في اجتهادات كانو   نظر في قضاء أبي بكر، فإن لم يجد  اللهوسنة رسول 

 ...الصحابة
 عالما كنفي الحادث ما لم ي لا يكون فقيها": قال ابن عبد البر: اجتهادات الأئمة البحث في7-
دون تعصب ، مةالأ فلابد من الإفادة من تلك الثروة الفقهية العظيمة التي خلفها لنا سلف هذه"بالماضي

 .ه الإسلاميفقال لأن التعصب يحرم المجتهد من الاستفادة من الآراء المعتبرة في ؛لمذهب بعينه
 تفحري بعضو الهيئة أن يلتف: مراعاة الجمع بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية8-

 لأن الجمود على حرفية ؛إلى مراعاة المقاصد الكلية مع عدم غض الطرف عن النصوص الجزئية
باسم  ولا يعني ذلك التفلت من النصوص، النصوص وعدم مراعاة المقاصد الكلية ليس بالطريق السوي

 . .المقاصد
 التيو : البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المالية المتخصصة9-

 .يصدر عنها قرارات وفتاوى فقهية تغني الباحث وترضيه
الشريعة  اه والماجستير في علومالدكتور رسائل كالبحث في الرسائل العلمية المتخصصة 10-

 .المالية المعاصرة وخاصة فيما يتعلق بالنوازل
 إذا لم يجد الباحث حكماً للنازلة فيما سبق من خطوات فإنه يعيد النظر في11-

 .ثم يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم، النازلة
 ل افتراض ما يترتب عليه مصالح ومفاسد ويوازن بينهما مراعياً عند إجراء تلككويبحث في  

 :وازنة القواعد التاليةالم
 .عدم مصادمة النصوص الشرعية1-
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 .اعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية2-
 .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض3-
 . الضرورات تبيح المحظورات4-
 . الضرورة تقدر بقدرها5-
 .ورفع الحرج، مبدأ التيسير6-
 .إلا ما ورد النص بتحريمه أو منعه، أن الأصل في المعاملات الإباحة7-

 يئيه اللهفيها لعل وإذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف 12-
 .ن العلماء من يتصدى للإفتاء فيهام
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 التقرير السنوي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية: المطلب الثامن
عمالها خلال أ وهو مرآة، ي الشرعي هو خاتمة أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعيةإن التقرير السنو 

 .المالية والشهادة الجماعية على مدى سلامة الأداء الشرعي للمؤسسة، السنة المالية
 :تأصيل التقرير الشرعي1-

الفتوى   هيئةينبمقتضى الشرط العقدي بو ، يمكننا الاستدلال على التقرير الشرعي بالعرف والعادة
 .والرقابة الشرعية وجماعة المساهمين

أيها حول ر  إن التقرير الذي تقدمه الهيئة يعد الوسيلة الرسمية والأسلوب الأمثل لإبداء الهيئة الشرعية
و وسيلة الاتصال الشرعي ه فالتقرير، مدى التزام المؤسسة المالية بالشريعة الإسلامية خلال السنة المالية

رير السنوي أصلا وإنما جُعل التق، المتعاملين لا ك وجمهور ُ رفاً في مخاطبة جماعة المساهمين والمالمعتمدة ع
ك أن الأصل ذل، دلالة العرف المالي والمصرفي العام من أصول أعمال الهيئات الشرعية عملا بمقتضى

المشروط شرطا كا  المعروف عرف ": القاعدة الفقهية الكلية ون التقرير أصلا هوكالفقهي الدال على  
ثير من كولقد جرى العرف في  ، "العادة محكمة "القاعدة الفقهية الكبرى وهي قاعدة متفرعة عن"

: سة يشتملسنويا إلى الجمعية العامة لتلك المؤس النظم الأساسية للمؤسسات المالية أن تقدم الهيئة تقريرا
 وما قد يكون لديها من ملاحظات في، لشريعة الإسلاميةالمؤسسة ل على رأيها في مدى مسايرة أعمال

 .التقرير ضمن التقرير السنوي للمؤسسة المالية ويدرج هذا، هذا الخصوص
لشرعية من واقع ا إن الهيئة الشرعية إنما تقوم بدورها في حفظ أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات

وإن هذا ، هةمجلس الإدارة من ج هة وجماعة المساهمين أوتعاقد تم إبرامه بين الهيئة ممثلة بأعضائها من ج
ة الفتوى والرقابة باعتباره نتيجة أعمال هيئ العقد يتضمن النص على شرط تقديم التقرير الشرعي السنوي

 .للمؤسسة المالية من سلامة المسيرة الشرعية تأكدالشرعية لل
 :أنواع التقرير الشرعي2-

مضامينها  وتختلف ،هما التقرير الدوري والتقرير السنوي، نوعين رئيسيين تنقسم التقارير الشرعية إلى
، لمالية الإسلاميةا وأشكالها على سبيل التفصيل بحسب الاعتبارات العملية وقرائن العمل في المؤسسة

ت موقنة الشرعية اليوم قد بات والحق أن الهيئات، تأمين شركةاستثمار أو  شركةت مصرفاً أو كانسواء  
وهو ما ، السنوينوعيه الدوري و ب رورة تطوير أسلوب عرض البيانات وطريقة صياغة التقرير الشرعيبض
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  .تحقيق النضج الفني والتشغيلي لعملها د أن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية اليوم تسعى بقناعة نحوكيؤ 
 : مكونات التقرير الشرعي السنوي3-

 ة تصدر اليوم عن هيئات الفتوى والرقابة الشرعيمع الأسف فإن معظم التقارير الشرعية التي
 تتطلب إعادة النظر فيها من جهة أهدافها وآليات الإجراءات الموصلة إليها وصياغتها وعناصرها فضلا

دراسة  فيبيرة كذلك أنه من غير المعقول أن تبذل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهوداً  ، عن واقعيتها
ي أثر على ملامح أ مال التي تقوم بها المؤسسة المالية ثم لا يظهر لتلك الجهودوبحث شرعية العقود والأع

أن جودة الشرائح المعنية بش افةكذي يمثل شهادة شرعية موثوقة لدى  وال، التقرير الشرعي السنوي
د ئين الذين قيقطع الطريق على المناو  ما أن تطوير الصيغة الحاليةك،  الانضباط الشرعي للمؤسسة المالية

شكل  وهم إنما يستندون في ذلك إلى. الشرعية يشككون في دور ومصداقية هيئات الفتوى والرقابة
 .مقارنة بالتقرير المالي التقرير الشرعي الحالي وقصوره شكلا وموضوعا

لإفتائي ا لهذا ينبغي أن يكشف التقرير الشرعي السنوي عن الأداء الفعلي للهيئة الشرعية بقسميه
لمخالفات عن ا عزز دورها الأساسي في توجيه وصيانة أعمال المؤسسة المالية الإسلاميةوي، والرقابي
 .الشرعية

 مُتعين  على واضع التقرير الشرعي مراعاة مبدأ الفصل بين وظيفتي الإفتاء والرقابة وعليه فإن ال
 ظيفة علىو بحيث يتم تمييز جانبين في التقرير لكل ، الشرعية ضمن نطاق أعمال الهيئة الشرعية

الجهات  ليوم لدىفأ مما هي عليه اكوهو مطلب فني يتيح للتقارير الشرعية أن تتبوأ مكانة أعلى وأ. حده
 .المستفيدة من الشهادة الشرعية الجماعية

م 1979ام ع ولقد اعتمد المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
قرير الشرعي الت نه تفصيلا مناسبا يصلح أساسا يسترشد به في مواصفاتوضم( 1)معيار الضبط رقم 

 .السنوي وعناصره ومضامينه وما يتصل بذلك من جوانب فنية وشرعية
لحديث لوظائف ا وبالجملة فإن المطلوب من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً مصاغاً وفقاً للمفهوم

فضلا عن التعبير  ،الهيئة اً عن حجم العمل الفعلي الذي تمارسهاشفكو ، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
ر كقويمي يذ  تقرير  توصولًا إلى وذلك، الواضح لمدى التزام المؤسسة المالية بأحكام الشريعة الإسلامية

بة حسب ما البيانات بالكيفية المناس مع مراعاة أن تعرض، الإيجابيات والسلبيات بموضوعية وحيادية
 .ف التكليف والقوانين والأنظمة المحليةتقتضيه ظرو 
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 :وعليه فلابد أن يحتوي تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على العناصر الرئيسية التالية
 .عنوان التقرير1-
 .الجهة التي يوجه إليها التقرير2-
 .الفقرة الافتتاحية أو التمهيدية3-
 .  أداؤهتم وتحتوي على وصف طبيعة العمل الذي، الشرعيةفقرة نطاق عمل هيئة الفتوى والرقابة 4-
 .وتحتوي على إبداء الرأي بشأن مدى التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية، فقرة الرأي5-
 .تاريخ التقرير6-
 .توقيع أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية7-


